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 :مراجعة كتاب
  " بهاىالعولمة وعدم الرض" 

 Globalization and its Discontents 
Edited by 

Joseph Stiglitz 
Penguin Book ltd, 80 strand, London, England, 2002 

 
 *اح أبو شكرعبد الفت: مراجعة 

 
 

عام لفهو أحد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد         .  يعتبر جوزيف ستجليز من الاقتصاديين الأمريكيين المرموقين      
لقد مكنه عمله كأستاذ جامعي في الاقتصاد والمالية وعمله كرئيس          .   وأحـد الأساتذة المرموقين في الجامعات الأمريكية         2001

 على كيفية رسم السياسة     ، من الإطلاع   وكاقتصادي أول لدى البنك الدولي     ،صاديين للرئيس بيل كلنتون   مجلس المستشارين الاقت  ل
دور المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي      وكذلك على    ،الاقتصـادية الأمريكـية وكيفـية اتخـاذ القرار في المجال الاقتصادي           

 .وصندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي
 

 ـ      الضوء ليس على    إلقائه من حيث    ،تاب من أبرز الكتب الاقتصادية التي تناولت العولمة الاقتصادية        يعتـبر هـذا الك
 عنها لدى   ى على الجوانب السلبية لها ،  وأسباب السخط وعدم الرض          وإنما،   فحسب الجوانـب الايجابـية للعولمـة الاقتصادية      

تل ا من مظاهرات صاخبة في سيثما حدولعل .  حد سواءعلىالدول المتقدمة وقطاعـات واسـعة من الناس في الدول النامية         
 الشعبي  الرضىيعتبر أصدق تعبير عن السخط وعدم       لمية  وغيرها من المدن التي كانت تعقد فيها مؤتمرات منظمة التجارة العا          

 وعلى  ،ات الدولية جها المنظم ه التي تنت  ه التي هي نتائج للسياسات الاقتصادية الخاطئ      ،علـى الجوانـب السلبية لظاهرة العولمة      
 .رأسها صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية تجاه الدول النامية

 
 بعد الحرب العالمية    أنشئتالمؤسسات الدولية التي    غيره من   لقـد أظهـر هذا الكتاب كيف أن صندوق النقد الدولي و           

 بين كيف أن مهمة صندوق النقد ،لى سبيل المثال من أجلها بعد هذه الحرب ،  فعأوجدت التي هاالثانـية قـد انحرفت عن مهام    
 من خلال دعم الدول الأعضاء التي تعاني من عجز          ، في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الدولي      تنحصرالدولـي كانـت     

رضها  وف هقتصادية خاطئ إ وانتهاجها سياسات    ، كيف أن انحراف هذه المنظمة الدولية وغيرها عن مهامها         المؤلفويبين  . مالي  
 العولمةتأجيج السخط والغضب ضدها وضد      إلى   و ، تعميق الأزمات الاقتصادية بدلا من تخفيفها      إلى أدت   ،علـى الدول النامية   

 .الاقتصادية التي تنادي بها
 

 زيادة حجم   ، تحقيق النمو الاقتصادي   : مثل ، بأن العولمة الاقتصادية قد حققت الكثير من الايجابيات        المؤلـف أوضـح   
دولـية والاستثمارات الأجنبية بين الدول، ونشر المعرفة ومفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني وغيرت من طريقة               الـتجارة ال  

 على وجه الخصوص منها   فهناك الكثير من الدول ،  و      .  تفكـير الناس ،  إلا أن المستفيد من ذلك كان عددا محدودا من الدول              
.  فقد تضررت من جرائها وتعمقت أزمتها الاقتصادية من ذلك ،  بل على العكسعولمةالالدول النامية أو الأقل نموا لم تستفد من  

 العولمة قد تضررت من     ، ليس فقط في الدول النامية بل أيضا في الدول المتقدمة          ،كمـا أن هـناك قطاعـات واسعة من الناس         
منظمات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها صندوق كل ذلك إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها اليعزو الكاتب و. الاقتصادية

 لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للعولمة الاقتصادية والأعداد الكبيرة من المحرومين من الشعوب الذي                ،الـنقد الدولي  
 .تضرروا نتيجة لذلك أو لم يستفيدوا منها

 
قتصادية التي أصبحت تشكل العقيدة الاقتصادية لصندوق النقد  نقد للمفاهيم الاقتصادية والسياسات الا،الكتاب في مجمله

 وكيف أن هذه    ،صندوق في معالجة الأزمات الاقتصادية    ال أمثلة كثيرة على الأخطاء التي ارتكبها        المؤلفوقـد أورد     .الدولـي 
تصادي الدولي بدلا من أدت إلى حدوث الاضطراب الاقكما  ،هافالأخطـاء عملت على تعميق الأزمات الاقتصادية بدلا من تخفي  

 .تحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي
 

                                                 
   .  الكويت– الجامعة العربية المفتوحة –أستاذ الاقتصاد ومدير إدارة جودة التعليم   *
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 بل يقترح الحلول والسياسات الاقتصادية السليمة التي        ، عند حد النقد وتبيان الأخطاء     فلا يق مـا يميز هذا الكتاب أنه       
 أن العقيدة الاقتصادية    لقد أوضح كيف  .  إتباعهاكان يتوجب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى           

لها والبرامج الاقتصادية لإعادة    التقليدي الحديث   بالمفهوم  ) الليبرالية(على أساس حرية السوق     القائمة  لصـندوق الـنقد الدولي      
قتصاد السوق،  دون إالهـيكلة والتـي فرضها على الدول النامية وعلى الدول التي تسير في طريق التحول من الاشتراكية إلى    

 وإلى تعميق الأزمة    ،وفشل هذه البرامج  ق  حده ، أدت إلى إخفا       بعيـن الاعتـبار ظروف وخصوصية كل دولة على           الأخـذ 
 على  هاصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفرض     كل من   فالبرامج الاقتصادية لإعادة الهيكلة التي تبناها       .  الاقتصـادية لديهـا   

 وتحرير  Stabilization السوق والتي تقوم على أساس الاستقرار الاقتصادي         ىإلالـدول النامـية ودول التحول من الاشتراكية         
 المشاكل الاقتصادية فقد    ف وبدلا من تخفي   ، قـد فشلت في تحقيق أهدافها      Privatization والخصخصـة    Liberalizationالسـوق   
فيذ هذه البرامج على أساس المعالجة       هذه المؤسسات السرعة في تن     إتباع إلىتب الأسباب الرئيسية لذلك     ا الك وويعـز . فاقمـتها 

وقد .   وعـدم أخـذ ظروف كل دولة من هذه الدول على حده ووضع برامج خاصة ومناسبة لها        ،Shock-Therapyبالصـدمة   
 من خلال استعراض الأزمة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا وتلك التي عصفت             ،كثيرة على ذلك  أمـثلة    المؤلـف أعطـى   

 .اللاتينيةلأخرى ،  وبعض دول أمريكا بروسيا ودول التحول ا
 

أدت إلى  قد   كيف أن البرامج الاقتصادية لإعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي على هذه الدول                المؤلفبين  
ة من  لم تأخذ بالبرامج المقترح   أوضح كيف أن دولاً    ،في نفس الوقت  .   وإلى تعميق الأزمة الاقتصادية فيها     ،انكماش اقتصادياتها 

أوضح بأن الأزمة الاقتصادية    كما  . نجحت في الخروج من الأزمة الاقتصادية وفي فترة زمنية قصيرة          قد   صندوق النقد الدولي  
وكيف أن البرامج الاقتصادية لإعادة الهيكلة التي       ،    الكلي  والدولي  فـي هـذه الدول كانت ناجمة عن نقص في الطلب المحلي             

لديها  الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية         ،نكماشية وليست توسعية  إ هي سياسات    ،افرضها صندوق النقد الدولي عليه    
 .ها وتقصير مدتها الزمنيةفبدلا من تخفي
 

 والتثبت الاقتصادي التي فرضها صندوق النقد    الهيكلةأن البرامج الاقتصادية لإعادة     المؤلف هو    إليهمن أبرز ما أشار     
 منفعة رؤوس الأموال    إلىأدت فقط   قد   ،ة ودول التحول إلى السوق لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية        الدولـي على الدول النامي    

 التي تعود بالدرجة الأولى إلى المجتمع المالي في ،)Hot Money( ،  أي رؤوس الأموال قصيرة الأجل بالمضاربةالتـي تعمل  
قتصادية تحقق المصالح الضيقة لأفراد     إلمحصلة النهائية سياسات    أن هذه المنظمات الدولية تنتهج في ا      وبين  .  صة نيويورك ربو

 أن الولايات   المؤلف أوضح   كما.  الاستقرار الاقتصادي الدولي   ولا تحقق    ،المجـتمع المالـي فـي الولايات المتحدة الأمريكية        
الأزمة الاقتصادية التي حدثت في ن من  ون الوحيد والمتحدة وبالذات أفراد المجتمع المالي فيها في بورصة نيويورك هم المستفيد          

 .جنوب شرق آسيا وروسيا
 

من خلالها الأخطاء الناجمة عن برامج وسياسات صندوق النقد         المؤلف  يشـتمل الكـتاب علـى تسعة فصول أوضح          
 .ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على المؤسسات الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدوليطالب بالدولي و

 
يستعرض المؤلف فيه   "The promise of Global Institutionsوعد المؤسسات العالمية "حمل عنوان  يالفصل الأول

 ،الاستثمارات بين الدول  وزيادة  نتقال رؤوس الأموال    إحرية  ،   الحرية التجارية  : وهي ،ظاهرة العولمة الاقتصادية وأهم معالمها    
ل وهي الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا من هذه الظاهرة   عدد محدود من الدو   ت شريحة ضيقة من الناس في       كيف استفاد 

، وعلى وجه الخصوص منها     هذه الظاهرة إلى تفشي البطالة وزيادة الفقر لدى غالبية الدول النامية          أدت   ،، وفـي نفـس الوقت     
المزيد من ى إلى أدمما  ، هذه الظاهرة بمصالح بعض الفئات العمالية في الدول المتقدمةأضـرت  كمـا   ،الـدول الأقـل نمـوا     

 .يهاالسخط علوالاحتجاجات 
 

 البنك الدولي ومنظمة التجارة     ، صندوق النقد الدولي   : مثل ، في هذا الفصل نشأة المؤسسات الدولية      المؤلفاسـتعرض   
 من المحافظة على الاستقرار     ،كما أوضح كيف تغيرت مهام هذه المؤسسات الدولية       .  ومهـام كـل منها منذ نشأتها         ،العالمـية 

 مثل  ،قتصادي الدولي من خلال المساعدة في تنفيذ السياسات الاقتصادية التوسعية في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية                الا
 لتثبيتنكماشية لإعادة الهيكلة وا   إقتصادية  إ إلى برامج    ،زيـادة الـنفقات الحكومـية وتخفيض الضرائب وتخفيض سعر الفائدة          

 التي لم تساعدها في تجاوز أزماتها ، بالالتزام بهذه البرامجإليها ةحتاجالمالنامية  وربـط مـنح القـروض للدول       ،الاقتصـادي 
 .الاقتصادية،  بل على العكس أدت إلى تعميقها
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 كيف أن هذه البرامج الاقتصادية لصندوق النقد الدولي لم تأخذ بعين            ، من خلال ذكر عدد من الأمثلة      المؤلفأوضـح   
 وكيف تجاهلت هذه البرامج     ،زمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية وظروف كل منها          طبـيعة المشكلة أو الأ     الاعتـبار 

 . في معدلات البطالة والفقر عالأبعاد الاجتماعية لها وما تسببه من حرمان وارتفا
 

ف إلى   أشار المؤل "Broken Promisesالوعود التي لم يتم الوفاء بها "  الذي يحمل عنوان الفصـل الثانـي  وفـي  
تصـرفات الخـبراء التابعين لصندوق النقد الدولي عندما يوفدون في مهام استشارية للدول النامية، وكيف أن هؤلاء الخبراء لا    
يقومـون بدراسـة ظروف البلد الذي يذهبون إليه، بل على العكس لديهم نماذج إقتصادية جاهزة ومخزنة على جهاز الحاسب                    

 على كل الدول، حيث يقومون فقط بتغيير إسم الدولة ويقدموا هذه النماذج كتقرير للخبراء عن                المحمول لديهم ويقومون بتطبيقها   
إن . الدولـة أو البلد المعني،  الأمر الذي يشير إلى عدم انطباق مثل هذه التقارير والنصائح التي تتضمنها على واقع هذه الدول                   

 حولهم في البلدان التي يزورونها، ولا       ر، ولا يعرفون ما يدو    معظـم هـؤلاء الخـبراء ينزلون في فنادق فخمة في هذه الدول            
يعـرفون الظـروف الخاصـة بهـا ولا المشاكل الحقيقية لها ،  وبالتالي فإن نماذج الحلول المقترحة من قبلهم لا تعكس الحل                   

 .المطلوب وتمنى بالفشل باستمرار 
 

ء صندوق النقد والبنك الدوليين مع الدول النامية أورد المؤلـف العديـد مـن الأمـثلة على التصرفات الخاطئة لخبرا       
وأشار الباحث أيضا إلى أن عدم توازن القوة بين الدول النامية الفقيرة وصندوق النقد والبنك             .  وخصوصـاً الـدول الأفريقـية     

عدم الارتياح من   الدولييـن الـناجم عن حاجة الدول الفقيرة إلى القروض أدى إلى تفاقم التوتر مع كل من  الصندوق والبنك و                    
لكن   الكثير من الدول النامية إضطرت إلى قبول اقتراحاتهما على الرغم من عدم قناعتها بهذه الاقتراحات، نتيجة        . تصـرفاتها 

 .لحاجته إلى المساعدة أو إلى القروض
 

ين، وأن عدم الالتزام وقـد ذكر المؤلف عددا من الحالات التي لم تلتزم بها الدول بتعليمات صندوق النقد والبنك الدولي    
 .هذا كان وراء نجاح البرامج الاقتصادية في هذه الدول

 
بين المؤلف الأعمدة الثلاثة للسياسة  " Freedom to Choiceحرية الاختيار "  الذي يحمل عنوان الفصـل الثالث وفـي  

ياسة المالية التقشفية،  الخصخصة     الس: الاقتصـادية لصـندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجتمع المال في واشنطن ،  وهي              
 .وتحرير الأسواق، وأن هذه السياسات قد تحولت إلى أهداف يسعى الصندوق والبنك ومجتمع المال في واشنطن لتحقيقها

 
وقـد بين المؤلف من خلال الأمثلة التي أوردها، أن هذه السياسة المالية التقشفية لم تكن السياسة المناسبة لدول تعاني                    

اد الاقتصادي، وأن الخصخصة تحولت من احتكار الدولة للإنتاج والخدمات إلى احتكار القطاع الخاص لهذا الإنتاج                مـن الكس  
كما أوضح أن الخصخصة حتى تكون ناجحة فإنه لابد من وضع إطار قانوني لها قبل البدء بها، وإيجاد جو            . وهـذه الخدمـات   

 .لإنتاج وأداء الخدمات وتخفيض الأسعار للمستهلك الفعالية في ا: تنافسي حتى تحقق الغرض منها، وهو
 

كذلـك الأمر بالنسبة لتحرير الأسواق، فإنها لم تؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية بالنسبة لدول التحول إلى السوق                   
أزمتها ودول جـنوب شـرق آسـيا ،  ففـي الوقت الذي كانت فيه هذه الدول بحاجة إلى تقييد حركة رأس المال للخروج من                     

الاقتصـادية، أدت مطالبة صندوق النقد الدولي لها بتحرير الأسواق المالية وحرية حركة رؤوس الأموال إلى تعميق الأزمة ،                    
 Hot Money من تحرير الأسواق المالية إلا أصحاب رؤوس الأموال قصيرة الأجل، التي جاءت بهدف المضاربة دولـم يسـتف  

ة الأمريكية وبعض الفئات المستفيدة في الدول النامية ودول التحول إلى السوق مثل روسيا              لمجـتمع المـال في الولايات المتحد      
 .وبعض دول أوروبا الشرقية

 
أوضح المؤلف أن السياسات الاقتصادية التي تبناها صندوق النقد الدولي كان يمكن أن يكتب لها النجاح لو تم تنفيذها                    

لتدرج يسمح للدول النامية ودول التحول إلى السوق بالتأقلم وتهيئة البيئة المحلية            بـبطء وبالـتدرج وليس دفعة واحدة،  إذ أن ا          
 الذي Trickle down economyكما أوضح أن منهاج السياســة الاقتصاديـة التي تقوم على مفهـوم .  لتنفيذ مثل هذه البرامج

 تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ولا إلى تحقيق المنفعة يتـبعه صـندوق النقد الدولي في الدول النامية يعتبر فاشلا ولم يؤدِ إلى         
 .للفئات الفقيرة،  بل على العكس من ذلك، فقد زادت أوضاع هذه الفئات الفقيرة سوءا عن ما كانت عليه من قبل

 
، وبين أن هذه الأزمة ناتجة      "الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرق آسيا        "  إستعرض المؤلف    الفصل الرابع وفـي   

 ـ ن نقـص فـي الطلـب العالمي وأن أفضل سياسة إقتصادية للخروج من الأزمة وتقصير فترتها هو إتباع سياسة إقتصادية                ع
توسـعية، تقيـيد حـركة رؤوس الأمـوال وتخفيض سعر الفائدة، إلا أن صندوق النقد الدولي قد أصر على برامجه وسياساته              
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الالتزام بها،  الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة هذه الدول، وزيادة فترة             الاقتصـادية الانكماشـية، وربط منح القروض المالية ب        
 .الانكماش الاقتصادي فيها

 
بيـن المؤلـف أن مالـيزيا وكوريا الجنوبية اللتان تجاهلتا نصائح صندوق النقد الدولي، واتبعتا السياسات الاقتصادية           

خرجتا من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر وفي فترة زمنية التوسـعية، وقامـتا بتقيـيد حـركة رؤوس الأموال لفترة محددة،          
كمـا بين أن تجاهل الأبعاد الاجتماعية للبرامج والسياسات الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الدول                 . قصـيرة 

 .الأخرى في جنوب شرق آسيا أدى إلى استفحال البطالة وزيادة الفقر فيها
 Who lostمن فقد روسيا " :    المؤلف عن الأزمة الاقتصادية في روسيا، تحت عنوان، تحدثالفصل الخامسوفي 

Russia"          وهـنا يظهـر المؤلـف مرة أخرى أن خطأ السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي في روسـيا قد أدت  إلى  ،
الاقتصاد الروسي إلى استفادة فئة قليلة منها  فقد أدت سياسة ضخ الأموال إلى - الروسية منها    Oligarchieإسـتفادة طبقـة الـ     

 من كبار الموظفين والمقربين من الحكومة وأقاربهم وأصدقائهم، حيث قام هؤلاء بتهريب وتسريب    Oligarchieوهـي طبقة الـ     
سة ويعزى ذلك إلى أن عملية تحرير الأسواق المالية والخصخصة وسيا         . هـذه الأمـوال إلـى حساباتهم في البنوك الخارجية         

وقد بين المؤلف أن الذي . الاستقرار لم تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير الإطار القانوني والمؤسساتي في روسيا قبل البدء بها           
سيتحمل زيادة عبء ديون الدول النامية وروسيا ودول التحول ليس مثل هذه الفئات المستفيدة، وإنما دافعوا الضرائب فيها الذين                 

 . البرامج ولا من الأموال التي تم إقراضها لبلادهملم يستفيدوا من هذه
 

، وبين أن الدول المتقدمة      "مسألة تحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية     "  تعرض المؤلف إلى     الفصل السادس وفي  
نفاق الدول  وقد بين   .  تحاول فرض تحرير التجارة على الدول النامية ودول التحول إلى السوق دون مراعاة مصالح هذه الدول               

المـتقدمة فـي هـذا المجال، حيث أشار إلى أنه في الوقت الذي تطالب فيه الدول المتقدمة الدول النامية بتحرير التجارة وفتح                       
أسـواقها أمـام منـتجاتها، فإنهـا تغلق أسواقها أمام منتجات الدول النامية من الملابس والمنتجات الزراعية، وتفرض الحماية            

وقد أورد المؤلف   .  قدم لها الدعم بحجة حماية العاملين في هذه الصناعات من منافسة منتجات الدول النامية             الجمركية عليها، وت  
 الجمركية العالية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على استيراد الألمنيوم       ةعـددا مـن الأمـثلة على ذلك، منها التعريف         

خسارة الدول النامية وروسيا من ذلك كانت كبيرة جدا، إلى درجة  فاقت حجم الدعم         إن  .  والحديـد وتقديم الدعم لإنتاج القطن       
الـذي قدمـته أمـريكا لمزارعيها، مما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في هذه الدول المعتمدة في دخلها على تصدير هذه                      

 .المنتجات التي تشكل عاملا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي فيها
 

 ـوفي    لفشل السياسات الاقتصادية التي تبناها صندوق " ، يورد الكاتب أمثلة عديدة ول السابع والثامن والتاسع  الفص
وقد بين أن صندوق النقد الدولي لم يعترف بأخطائه وأرجع فشل هذه            . "النقد الدولي بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية         

في الكثير من الدول النامية ودول التحول إلى السوق، وأن المطالبة بالشفافية            السياسـات إلى عدم وجود الشفافية والديمقراطية        
 .والمساءلة والديمقراطية قد أصبحت جزءا من برامج صندوق النقد الدولي

 
، رأى أنها ضرورية إذا ما أريد للعولمة الاقتصادية النتائج والتوصيات وفي نهاية الكتاب، خلص المؤلف إلى عدد من         

إصلاح المؤسسات الدولية الحالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأن يكون               : الـنجاح وهي  
للدول النامية دور أكبر من ذي قبل فيها، وأن يتولى صندوق النقد الدولي القيام بالمهام الأولى التي رسمت له عند إنشائه وهي  

 .لدولي ،  وأن يكون أكثر شفافية وانفتاحا في تعاملهالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ا
 

كما نادى المؤلف بضرورة الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية للعولمة الاقتصادية في الدول النامية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار                
 .لفقيرةكما أكد على أهمية إسقاط الكثير من ديون الدول ا.عند وضع البرامج والسياسات الاقتصادية لمساعدتها

 
وفـي ما يتعلق بأهمية هذا الكتاب للعالم العربي ،  فانه يلقي الضوء على طبيعة عمل صندوق النقد الدولي والبرامج                     

 .الاقتصادية التي يتبناها لإعادة الهيكلة والتثبيت الاقتصادي، التي فرضت على كثير من الدول العربية
 

لكثير من الدول النامية، وكيف أن صياغة هذه البرامج من قبل           يوضـح الكـتاب أخطاء هذه البرامج وعدم ملاءمتها          
خـبراء صـندوق النقد الدولي تتم بمعزل عن الظروف الخاصة بكل بلد، وكيف أن هذه البرامج لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد                      

 وتزيد من معدلات البطالة     الاجتماعـية لهـا ،  الأمر الذي يسبب الكثير من الآلام لفئات واسعة من شعوب الدول التي تطبقها                  
 .والفقر فيها
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لـذا يتوجب على الدول العربية التي اضطرت إلى تطبيق برامج صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية                  
ا والاقتصـادية من المؤسسات الدولية، إعادة النظر فيها وإعادة النظر في تقارير خبراء صندوق النقد الدولي والمطالبة بتعديله                 

وبدور أكبر في صياغتها، بما يتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لها، وذلك من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية بأقل   
 .الخسائر وفي وقت زمني قصير

 
كما يتوجب على الدول العربية المطالبة بإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات الدولية، بحيث يمتاز عملها بدرجة عالية من 

كما .  افية والمصـداقية ، والمطالبة بدور وأصوات أكبر فيها بما يتناسب وحجم العالم العربي الاقتصادي ووزنه المالي                الشـف 
ينبغـي التشـدد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية للانضمام إليها، في تطبيق معايير تحرير التجارة الدولية على المنتجات                   

ته وغيرها من المنتجات والخدمات التي تتمتع بها البلاد العربية بميزة نسبية وقدرة تنافسية   الزراعية والمنسوجات والنفط ومشتقا   
 .عالية


